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 الملخص :
 أن الدستور يقيم سلطتين أحداهما تشريعية والأخرى تنفيذية، إلا انه في معظم الدول، لا يحصر كلًا منهما في ممارسة وظيفةة محةد، ، يحية 
 تمارس السلطة التشريعية الوظيفة التشريعية فقة،، وتقتصةر السةلطة التنفيذيةة ملةر ممارسةة الوظيفةة التنفيذيةةظ فةلن معظةم الدسةاتير ت عة  حة 

انةةة اح القةةوانين ركةركةي  ةةين السةلطتين التشةةريعية والتنفيذيةةقإن حةة  الاقتةراح رو أهميةةة كايةر  يامتاةةاري العامة  الأساسةةي فةي التشةةري  فهةو اللاقتةر 
ق وان تنظيمةةه يسةةتوحد تحدلةةد السةةلطة التةةي مةةن مراحةة  العمةة  التشةةريعي  الأولةةر فةةي الانةةان القةةانوني، ومةةن ،ونةةه لا يقةةوا وهةةو المرحلةةة الأولةةر

ارس هذا الح  ملر النحو الذي يحق  أهدافه، ويحول ،ون إسان  استخدامهق والدساتير ما،  هي التي تحد، ال هة صاحاة الحة  يةالاقتراح تم
الةذي مةن    1970تاعاً للظروف السائد  في الم تمعات المختلفة والنظر  الغالاة  هذا الخصوص وقد ركزنةا ،راسةتنا ملةر ،سةتور العةرام لعةاا 

راح القةةوانين إلةةر حهةةات متعةةد،  وهةةي رئةةي  ال مهوريةةة، وم لةة  ايةةا،  الطةةور ، و الم لةة  الةةوتني، وم لةة  الةةو رانظ وقةةد تاةةين لنةةا سةةلطة اقتةة 
رححان كفة السلطة التنفيذية ملر السلطة التشريعية في م ال اقتراح القوانين كون نظاا الحكم رئاسةي حية  كةان الفصة   ةين السةلطات  يةر 

النافةةذ حاليةةا  والةةذي مةةن   حةة  اقتةةراح مشةةرومات القةةوانين يالسةةلطة التشةةريعية ممطلةةةً يم لةة   2005سةةتور العةةرام لعةةاا واضةة قإما يالنسةةاة لد
حية  كةان الفصة   ةين السةلطات واضة  ظ 1970النواب والسلطة التنفيذية ممطلةً  رئي  ال مهورية وم ل  الةو ران فقةد ت ةاو  ميةوب ،سةتور 

اح من قا  السلطة التشريعية يعد أن كان يمر يعد  قنوات كم ل  ايةا،  الطةور  والم لة  الةوتني فةي ،سةتور وقد امتمد ملر قنا  واحد  للاقتر 
 -ف علها في م ل  النواب فق، ظ ر م رلة  فةنحن يحاحةة إلةر تشةري  حدلةد لتنةا م مة  تموحةات الشةعدقالتلمات المفتاحيةة  الدسةتور 1970

 اقتراح ق –مشرومات -التنفيذية -التشريعية
Summary : 
     The constitution establishes two powers, one of which is legislative and the other is executive. 

However, in most countries, each of them is not limited to exercising a specific function, whereby the 

legislative authority exercises the legislative function only, and the executive authority is limited to 

exercising the executive function, because most constitutions make the right to propose laws (a company) 

Between the legislative and executiveBranches. The right to propose is of great importance, as it is the 

main factor in legislation, as it is the first building block in legal construction, and without it it does not 

exist and it is the first stage of the legislative work. And that its organization requires that the authority 

exercising this right be determined in a manner that achieves its goals and prevents its abuse. Constitutions 

are the ones that determine the party that has the right to propose according to the prevailing conditions in 

different societies and the prevailing view in this regard. We focused our study on the 1970 Iraqi 

constitution that granted authority to propose laws to multiple sides, which are the President of the 

Republic, the Revolutionary Command Council, the National Council, and the Council of Ministers, It was 

clear to us that the preponderance of the executive authority over the legislature in the field of proposing 

laws is that the system of government is presidential as the separation of powers was not clear.                                            

As for the current 2005 Iraqi constitution that granted the right to propose bills in the legislative authority 

represented by the House of Representatives and the executive authority represented by the President of the 

Republic and the Council of Ministers, it exceeded the defects of the 1970 constitution where the 

separation of powers was clear, and it relied on one channel for the proposal by the legislative authority 

after it was It passes through several channels, such as the Revolutionary Command Council and the 

National Assembly in the 1970 constitution, making it only in the House of Representatives. Nevertheless, 

we need new legislation in harmony with the aspirations of the people .                                 

Key words: constitution, legislative, executive, projects, proposa  
 المقــدمــة  

 إن الدستور يقيم سلطتين أحداهما تشريعية والأخرى تنفيذية، إلا انه في معظم الدول، لا يحصر كلًا منهما في ممارسة وظيفة محد، ، يحي 
قتصر السلطة التنفيذية ملر ممارسة الوظيفة التنفيذيةظمما لنتج من رل  صعوبات تحد،  تمارس السلطة التشريعية الوظيفة التشريعية فق،، وت

اح العلاقة  ينهما  يساد التداخ  والتشاي   ينهماظومن ا ر  المسائ  التي تطير التداخ   ين السلطتين مسللة تحدلد السلطة المختصة ياقتر 
لسلطة التشريعية ح  اقتراح القوانين، إلا أن معظم الدساتير ت ع  ح  اقتراح القوانين  القوانينق فعلر الر م من أن يعض الدساتير قد أقرت ل

ا،   ركركةي  ين السلطتين التشريعية والتنفيذيةق   إن الاقتراح هو الأص  في خل  القانون، فهو الذي يحرك التشري ، ويؤ،ي إلر ممارسة الإر 
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ح  الاقتراح المعطر، لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذل  في تحدلد الأسلوب  التشريعية، ولقد تاالنت الدساتير في تحدلد مقدار
 الذي يمارس فيه هذا الح ، ورل  وفقاً للرغاة السائد  في ترحي  أي من السلطتين ملر الأخرىق  

ما ال اند الأول فلنه لهم الااحطين يكتسد أهميته من خلال حاناين أساسيين احدهما نظري والأخر تطايقي ، فل :  أهمـــية البـحــث
الطاني ، فلنه لهم الممارسين وأما ال اند   قوالدارسين يامتااري ،راسة تحليلية لموضوع اقتراح مشرومات القوانين والسلطة المختصة  ذل  

 ق ي 2005-1970للسلطة في العرام يامتااري مساهمة ملمية في ،راسة واق  الوظيفة التشريعية لدستوري العرام لعامي ر
لن الاقتراح هو الأص   خل  القانون، فهو الذي يحرك التشري ، ويؤ،ي إلر  يسعر إلر تحقي  هدفه الرئيسي والمتمط  ي أهداف البحث:

إن التنظيم لذل  فالعام  الأساسي في التشري  فهو اللانة الأولر في الانان القانوني، ومن ،ونه لا يقواق  ممارسة الإرا،  التشريعية،يامتااري
الأمط  لح  الاقتراح يستوحد تحدلد السلطة التي تمارسه و تحق  أهدافه ،ون إسان  استخدامهق والدساتير ما،  هي التي تحد، ال هة  

-1970سائد  في الم تمعات المختلفة ظ وقد أثرنا أن نركز في ،راستنا ملر ،ستوري العرام لعامي رصاحاة الح  يالاقتراح تاعاً للظروف ال
 يق  2005

لقد ارتللنا وض  خطة يح  تعتمد ملر التقسيم الموضومي إر سنقسم موضوع الاح  إلر مقدمة  وماحطين،سنتناول في  خطة البحث :
تناول في الماح  الأول رمعنر اقتراح القوانين ونشؤ السلطة المختصة في اقتراح القوانيني،  ن المقدمة كرحاً للموضوع  وأهميته وأهدافه ق ثم

القوانين يق  ، فلما المطلد الأول  رمعنر ح  اقتراح القوانيني ظ وفي المطلد الطاني ر نشون السلطة المختصة ياقتراح وسنقسمه إلر مطلاين
ا يظ  2005ماا  -ا  1971لاقتراح مشرومات القوانين في ،ستوري العرام لعاا  رالتنظيم الدستوري  سوف نعرضوفي الماح  الطاني 

ا ي، وفي المطلد 1970وسنقسمه إلر مطلاينظ فإما المطلد الأول ر التنظيم الدستوري لاقتراح مشرومات القوانين في ،ستور العرام لعاا 
ا يظ ثم ننهي الاح  يخاتمة متضمنة استنتاحات 2005عرام لعاا الطاني ر التنظيم الدستوري لاقتراح مشرومات القوانين في  ،ستور ال

 واقتراحات ق  
 المبحث الأول معنى حق اقتراح القوانين ونشوء السلطة المختصة بالاقتراح

المفيد في أي   إن اقتراح القوانين هو العم  الذي يحرك الإحرانات التشريعية ويقدا للتشري  ما،ته ، إر يه تادأ العملية التشريعية، فمن    
سنقسمه إلر مطلاين ، فلما يح ، قا  الخوض في تفاصيله ، تايان أس  نشلته وتطورها لرسم صور   وافية وحلية لهذي المرحلةق لذل  

 -ي وملر النحو الآتي   القوانيننشوء السلطة المختصة باقتراح ي ظ وفي المطلد الطاني ر معنى حق اقتراح القوانينالأول  ر المطلد
 المطلب الأول: معنى حق اقتراح القوانين

ح  اقتراح القوانيني في الفرع الأول  وفي الفرع الطاني ر الطايعة القانونية لح  اقتراح القوانيني    سوف نتناول في  هذا المطلد ر تعريف
 وكما يلتي  

إن الاقتراح هو اللانة الأولر في الانان القانوني ومن ،ونه لا يقوا ق فهو إرن حزن منه، ولي   -: الفرع الأول : تعريف حق اقتراح القوانين
، إر أن الاقتراح يعتار ركناً أساسيا في مملية التشري ، وهو الذي ي ع  أمضان الهيئة التشريعية قا،رين ملر فحص  مملًا خارحاً منه 

ق فإن سن التشري  العا،ي يحتاج إلر مراح  مختلفة، ي1رمشروع القانون وإقراري، وان خل  التشري  إنما هو ثمر  ممليات م تمعة ومتتاملة
اقتراح القانون، حي  لادأ وض  القانون أو سنه يالاقتراح، يمعنر مرضه ملر السلطة التشريعيةق فان الاقتراح،   والمرحلة الأولر تت سد في

ة  هو المرحلة الأولر التي تناط  منها مملية تشري  القانون، وهي تادأ منذ أمدا، المشروع الأولر للقانون حتر تقديمه إلر السلطة المختص
وان ح  الاقتراح رو أهمية كاير  وخطير  يامتااري العام  الأساس في التشري  فهو  )2(ستور لمناقشته والتصويت مليهيالتشري ، وفقاً لأحكاا الد

فانه يصا   اللانة الأولر في الانان القانوني والذي من ،ونه لا يقوا، فقا  الاقتراح لا يكون لمشروع القانون أي وحو، قانوني أما يعد الاقتراح 
وملر هذا الأساس، فان اقتراح القوانين هو   قي3ريفحصه ليقري كما هو أو يعدله أو لرفضهمعروضاً أماا الارلمان وي د ملر هذا الأخير أن 

ذ العم  الذي يمط  حوهر القانون ويؤس  لانته الأولرق رل  إن القانون هو في الأص  فتر  لرا، إ،خالها في النظاا القانوني واقتراح الأخ
و يعرف الاقتراح يلنه ررمرض مشروع القانون ملر السلطة المختصة يالتشري  قي4ري  هذي الفتر ق إرن هو أول مرحلة في مملية سن التشر 

ق هذا وقد لتضمن مشروع القانون المقترح الرغاة في إصدار قانون حدلد  ي5ررا تغان استيفان الإحرانات الواحاة ،ستورياً لصدور تشري  يهيي
ضمن تعدللًا لقانون قائم في الواق  تعدللًا حزئياً ، أو تعدللًا كلياً يإحلال القانون  لنظم موضوماً لم لتناوله يالتنظيم قانون يعدق وربما لت

ووفقاً لهذا المنط  فقد ارتللنا أن نعرف الاقتراح ر هو الخطو  الأولر لعرض فتر  ملر السلطة المختصة لتتون   ي6رالمقترح مح  القانون القائم
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مشروع قانون يالتشري  التي حد،ها الدستور يعد استيفان إحرانات ،ستورية أمامها لغرض فحصه ليقري كما هو أو يعدله أو لرفضه ي  
وافر منصر موضومي وآخر كخصي  فمن ناحية يستلزا أن يستهدف الاقتراح وض  أس  التشري  قويشترط لممارسة ح  اقتراح القوانين ت

  الأولر ويترتد ملر رل  أن يكون موضوع الاقتراح من المسال  التي يعال ها القانون وفقاً لدستور الدولة فلا يكفي أن يكتد ملر رأس فتر 
حدو، الدستورية التي تاين نطام القانونق ومن ناحية أخرى يشترط أن لتقدا يالاقتراح من ما عاار  " اقتراح "    يشترط أن لتقيد المقترح يال

رلمان أو  لني، يه الدستور هذي المهمة ، فالعريضة التي لتقدا  ها أحد المواتنين لا تعتار اقتراحاً لقانون ما لم لتانَ أفتارها أحد أمضان الا
سه أحد المختصين  ذل  يقصد وض  أس  التشري  ، ويعتار العم  اقتراحاً يقانون متر توافرت  الحكومة ق فح  الاقتراح هو الح  الذي يمار 

 قي7ريه الشروط السايقة
قا  معرفة الطايعة القانونية لح  الاقتراح لا د من معرفة السلطة  صاحاة الح    -:الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لحق اقتراح القوانين 

التشريعية ، أا السلطة التنفيذية ، أا السلطتان معاً؟ وملر العموا فان الدساتير قد نظمت ح  الاقتراح في ثلاثة   في الاقتراح؟ السلطة
 -ات اهات سنتناولها ملر النحو الآتي  

ورية الرئاسية ،ساتير ت ع  ح  الاقتراح ح  خاص يالسلطة التشريعية   إن هذا الات اي هو خاص يالدساتير التي تلخذ  نظاا ال مه – أولا 
ة  حي  تحرا السلطة التنفيذية من ح  اقتراح القوانين وتقصري ملر السلطة التشريعية رل  أنها ترى أن مادأ الفص   ين السلطات يمن  السلط

ما تانر حي  أنه 1787والدستور الأمريكي لعاا   1791التنفيذية من الاكتراك في التشري  يلي وحه من الوحويق كالدستور الفرنسي لعاا 
ق والواق  أن فتر  التعاون  ين السلطات سرمان ما أضعفت هذا الرأي فإن حرمان السلطة التنفيذية من  ي8رنظاا انفرا، الارلمان يح  الاقتراح

عه سياقر  يد اقتراح القوانين أمر منتقدظ كما انه لا مح  للخشية من من  ح  اقتراح القوانين للسلطة التنفيذية ما ،اا إقرار القانون وتشري
  السلطة التشريعية، لذل  رألنا انه حتر الأنظمة ال مهورية الرئاسية التي أخذت  هذا الات اي، قد مملت إلر التعاون  ين مختلف السلطات

 قي9رحتر يمكن أن لنتظم سير العم  في الدولة لتحق  المصال  العامة للشعد
والمرا،  هذا الات اي من تنظيم ح  الاقتراح هو من  السلطة التنفيذية ح    ،ساتير ت ع  ح  الاقتراح ح  خاص يالسلطة التنفيذية –ثانياا 

قولا ي10رالاقتراح م  حرمان السلطة التشريعية من ممارسته ر م كونه كذور  ريد لتون هذي السلطة هي الممطلة للشعد والم سد  لإرا،ته
، هذي الصور  من الاقتراح في الدول رات الأنظمة الرئاسية  ينما يمكن وحو،ها في يعض الأنظمة الارلمانية وان كانت يمكن تصور وحو 

، ي11ر 1852وسنة  1799حتر فيها  ير كائعة ولا تعتار من السمات المميز  للنظاا الارلمانيق وهذا ما أخذت يه فرنسا في ،ساتير سنة 
ق وبالر م من هذي المسو ات ألا أن هذا  ي12ر راقي الذي قصر من اقتراح القوانين المالية ملر الحكومة وحدها وأخذ يه القانون الأساسي الع

الوض  منتقد لان حرمان السلطة التشريعية من اقتراح القوانين سوان المالية أو  ير المالية أمر  ير مقاول ما،امت هذي السلطة ممطله  
 للشعد  ق

إن هذا التنظيم لح  الاقتراح  يمن  الدستور    الاقتراح ح  مشترك لت  من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية  ،ساتير ت ع  ح – ثالثاا 
ق  1814ح  اقتراح القوانين لت  من السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد، وظهر الاقتراح المشترك في فرنسا مند تعدل  ،ستور سنة 

نية ويعتار من السمات المميز  لأنظمتها التي أخذت مادأ الفص  المرن  ين السلطات الذي يسو،ي التعاون فيما  ينها وقد أقرته الدساتير الارلما
،  وهو من أحسن أساليد تنظيم ح  الاقتراح حي  احم  مليه الفقه مؤكداً أن الاقتراح المشترك أمر لا  نر منه لأنه يعم  ملر تفا،ي 

 ان انفرا، أي من السلطتين  هذا الح  ، ثم أن الاقتراح يمط  أحد الوسائ  التي تستخدمها السلطة التنفيذية العيوب التي يمكن أن تترتد إ
النافذ والمصري  2005ق وقد أخذت أ لد الدساتير العربية يه ومنها الدستور العراقي  لعاا ي13رلتحقي  السياسة العامة التي ترسمها وتنفذها 

الدور الذي لؤ،يه الاقتراح في مملية سن القوانين ، والتساؤل هنا ه  الاقتراح هو مم  تشريعي أا انه مم   إن الفقه اختلف حول تتييف 
قانوني لي  له صفة التشري  الصحي ق قد نفر فري  من الفقه الطايعة التشريعية ملر ح  الاقتراح قحي  أن السلطة التشريعية تتمن في 

  ما أو إمطان نص صفة القامد  الإحاارية فإرا حا  أن نعتار ك  الإحرانات التي تساهم في  إضفان الخصائص الآمر  للقانون ملر مم
ر مم  القانون من قاي  الأممال التشريعية يالمعنر الواس  فان العم  التشريعي يالمعنر الدقي  هو الذي لدخ  في تتوين منصر القرار الأم

ي لتي يعتار العم  تشريعاً أن يقتصر ،وري ملر تحري  السلطة التشريعية أو التمهيد لها ولذل   الذي لتولد منه القانون حالًا ومااكر ق فلا يكف
عتار فان الاقتراح يعتار مملًا من أممال الإ،ار  وان ،وري لنحصر في ،ور الاام  أو الداف  أو المحرضق وتاقاً لما تقدا فان الاقتراح لا ي

إما الرأي الراجح في الفقه قي14رتادأ يعد رل  مندما لواف  الم ل  المنتخد ملر المشروع المقترح  حزناً من العملية التشريعية راتها، التي
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فيذهد إلر أن الاقتراح هو أول حزن في العملية التشريعية وبذل  يعد أحد الأممال التي تساهم في وحو، القانون ، ولا يقتصر ،وري ملر  
القانون لي  فق، الاام  أو الداف  وإنما هو القانون حنيناً ، رل  أن العم  التشريعي لا لادأ من فراغ وإنما الإمدا، للقانون والتحضيرظ فاقتراح 

ق ووفقاً لهذا الرأي يعتار اقتراح القوانين أحد الإحرانات ي15ريستند إلر فتر  تتون حوهري  وماهيته يطورها حتر يص  إلر ،رحة الاكتمال
قانون فهو مم  تشريعي يالدرحة الأولر فالاقتراح هو الذي ي ع  الارلمان قا،ر ملر فحص مشرومات القوانين  التشريعية اللا مة لوحو، ال

ونحن نؤيد هذا الرأي فالاقتراح هو حزن من العملية التشريعية يحي  لا يمكن أن تتم من ،ونه مما ي عله وإقرارها وهو الذي يخل  القانون ق
 لهم يعد رل  القول يان صفة الأمر في القانون تلتي من منصر آخر  ير الاقتراح ، رل  أن هذا العنصر  منصراً أساسياً في التشري  ، ولا

من  لا لنشل إلا نتي ة الاقتراح ، ونتي ة لذل  فالاقتراح يعتار مملًا تشريعياً إر لا لتصور أن لنهض التشري  أو يلخذ تريقة إلر التطاي 
 ،ونه ق 

 السلطة المختصة باقتراح القوانين المطلب الثاني:  نشوء
لا نستطي  أن نفهم القامد  ملر وحهها الصحي  إلا إرا رحعنا إلر سوف نتعرف ملر تلريخ القوامد المتعلقة يالماا،ر  التشريعية ظحي  انه 

رع الأول  نشون سلطة اقتراح لذل  سوف نقسم هذا المطلد إلر فرمين ، وملر النحو الآتي   الف ق أصولها التاريخية، وتقصر أص  نشلتها
 القوانين في فرنسا وفي الفرع الطاني   نشون سلطة اقتراح القوانين في العرامق  

أخذت الدساتير الفرنسية إككالا مختلفة في معال ة مسللة اقتراح القوانينق ف ع  ،ستور  : الفرع الأول: نشوء سلطة اقتراح القوانين في فرنسا
وتانر  نظاا الاقتراح المنفر، من حاند الارلمان فقد   من الملتية ، ملتية مقيد  يسلطاتها أي ملتية ،ستورية يمعناها الحدل ظ 1791سنة 

من الدستور ملر أن ريفوض الدستور، السلطة التشريعية وحدها السلطات الآتية    نصت الما،  الأولر من الااب الأول من القسم الطال  
تي  اقتراح وسن القوانين التشريعيةي ق وقد احتفظ الدستور للمل  في رات الما،  ريح  ،مو  السلطة التشريعية إلر النظر في يعض المسائ  ال

ي منه ملر أن رر اقتراح وسن القوانين لدخ   53، إر نص في الما،  ر1793 قون د الات اي نفسه في ،ستور ماا ي( 16يقدر المل  أهميتهاي
فقد من  ح  اقتراح القوانين لرئي  ال مهورية وحدي إر أكارت الما،    1852أما ،ستور ماا   ق)17(ضمن اختصاص السلطة التشريعية يي

نظاا الاقتراح المشترك فقد نص في   1865ي من الدستور ملر  راختصاص رئي  ال مهورية ياقتراح مشرومات القوانينيق وتانر ،ستور 8ر
يالمادأ نفسه إر   1870كما اخذ ،ستور سنة  من الم لسين والحكومةييق  ي منه ملر أن   رر يختص ياقتراح القوانين ك   46الما،  ر

ي ملر أن رر يختص ياقتراح القوانين ك  من الإماراتور وم ل  الشيوخ والنوابييق ون د نظاا الاقتراح المشترك أيضاً في  12نصت الما،  ر 
ق  ون د المنهج نفسه في  )18( لسين ح  اقتراح القوانينيي ي منه ملر أن رر للحكومة ولأمضان الم3فقد نصت الما،  ر 1875،ستور ماا 

، إر أكدت ح  الاقتراح المشترك وإناتته يالارلمان يم لسيه، النواب والشيوخ ، 1958و  1946الأحكاا الدستورية الوار،  في ،ستور ماا 
 ري الفرنسيق  ورئي  ال مهورية وفي ضون رل  فلن الاقتراح ح   مشترك في ظ  أحكاا النظاا الدستو 

كهد العرام صدور مد، من الوثائ  الدستورية اختصت  تنظيم ممارسة السلطة، وقد   :إقتراح القوانين في العراق الفرع الثاني: نشؤ سلطة
راح  نظاا الاقت 1925تاالنت الات اهات الدستورية يشلن ح  اقتراح القوانين التي تضمنتها الوثائ   ق فقد اخذ القانون الأساسي لعاا 

ص  المشترك، وأوك  ح  الاقتراح لت  من السلطتين التشريعية رالارلماني والتنفيذية أي الحكومة رالو ار يق فمنحها للسلطة التشريعية في ن
ق وللسلطة التنفيذية منحها للو ار  والمل  وملر الر م من أن المل  يعتار رئيساً للسلطة التنفيذية، وهو  هذا الوصف  ي19ر ي منه 45الما،  ر

ي إلا انه لي  من هذي الاختصاصات رالماا،ر  ياقتراح مشرومات القوانينيق  26لتمت  ياختصاصات مهمة تطرم إليها يعض فقرات الما،  ر
ي التي تتضمن الآتي رر يقرر الم لسان اللوائ  المرفومة  3ي الفقر  ر62قد منحها  ح  اقتراح القوانين وف  الما،  رأما فيما لتعل  يالو ار  ف

ي من تري  الاستنتاج يمفهوا المخالفة، يلن ح  الو ار  هنا 45إليها من قا  الحكومةقققييق ويذهد الاعض إلر أنه يمكن تفسير الما،  ر
، فقد امتا  يلنه ،ستور موحز إي ا  كدلد مما أ،ى إلر مدا  1958قأما ،ستور ماا ي20ر المالية و ير الماليةلتضمن ح  اقتراح القوانين 

ق ي21را والعلاقة  ينهماماحتوان الدستور ملر تنظيم مفص  لأي  من السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد ح د تفاصي  مهمة من اختصاصاته
م ل  الو ران والو ران السلطة التشريعية  تصدل  م ل  السيا، يي ويتض   أن الدستور  رئي  تولر ي منه ملر أن ررل21لقد نصت الما،  ر

فقد مالج في   1963قأما ،ستور ماا ي22رقد من  السلطة التشريعية إلر م ل  الو ران ومنها اقتراح القوانين وقد تانر نظاا الاقتراح المنفر،
قد    1964هد  ها إلر الم ل  الوتني لقيا،  الطور  ومنها اقتراح القوانين ق ويتاين أن ،ستور ماا التي م ي23ريعض موا،ي العملية التشريعية

ومن خلال   1968ق  إما ،ستور ماا ي24رخص م ل  الو ران وحدي  نص صري  يعطيه ح  ممارسة تقديم اقتراحات مشاري  القوانين 
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أن الحكومة هي ال هة التي منحها الدستور ح  تقديم اقتراحات مشرومات  يفهم  ي25ر ي 64ملاحظة النص الأصلي والنص المعدل للما، ر
ي من  8القوانينظ فلم يشر صراحة أو ضمناً إلر وحو، حهة أخرى  ير الحكومة تختص  تقديم مط  هذي الاقتراحات رمدا ما ور، في الفقر  ر

، فقد تانر نظاا الاقتراح المشترك وأناط ح  اقتراح  1970ي المعدلة يشلن سلطات م ل  ايا،  الطور  يق  أما ،ستور ماا 44الما،  ر
مشرومات القوانين يعد  حهات هي   رئي  ال مهورية، وم ل  ايا،  الطور ، والم ل  الوتني وم ل  الو ران وهو ما سنتتلم منه يالتفصي  

فقد أمتمد ملر أسلوب الاقتراح المشترك، حي   2004لعاا  إما اقتراح مشرومات القوانين في ظ  قانون إ،ار  الدولة للمرحلة الانتقالية لاحقاًق
ظ فسوف تقدا إلر رئي  ال معية الذي لتولر أمر إحالتها ملر الل نة المختصة  أناط مهمة اقتراح القوانين يال معية الوتنية وم ل  الو ران

ية  نانً ملر تلد الحكومة أن يقرر تلاو  المشروع  في أول حلسة تالية لورو،ها يعد أخطار أمضان ال معية  ذل  و لرئي  ال معية الوتن
، فلما يالنساة لل معية الوتنية والتي تمط   دورها الارلمان  قي26رالمقترح أو تاعه وتو يعه م  مذكرته الإيضاحية ملر أمضان ال معية كافة

/،ي من القانون المذكور،  33ا لد مراح  التشري  الاتحا،ي، ومنها اقتراح مشرومات القوانين ورل  يمقتضر الما،  ر الاتحا،ي، فلنها تمارس
، إر انه امتمد أسلوب الاقتراح المشترك أيضا ، حي  أناط اقتراح 2005إما ،ستور ماا  يعد رل  مناقشة مشرومات القوانين  وإصدارها ق 

لتشريعية ممطلةً يم ل  النواب والسلطة التنفيذية ممطلةً  رئي  ال مهورية وم ل  الو ران ، وهو ما سنتتلم منه مشرومات القوانين يالسلطة ا 
 في يحطنا موضوع الدراسة لاحقا ق

 م2005عام  -م  1971المبحث الثاني  التنظيم الدستوري لاقتراح مشروعات القوانين في دستوري العراق لعام 
نيناً لصور  الدولة وتاعاً لذل  فالدساتير تتفاوت فيما  ينها في من  الاختصاصات فقد ت ع  الوثائ  الدستورية ح  إن الدستور ما هو إلا تق

ا ظ لذل  سوف نقسمه 2005أو  رلماني في ،ستور  ،1970،ستور ماا  اقتراح القوانين موكولًا إلر حهات متعد،  سوان كان نظاا رئاسي في
ا ي، وفي المطلد الطاني ر التنظيم 1970التنظيم الدستوري لاقتراح مشرومات القوانين في ،ستور العرام لعاا  إلر مطلاين ظ المطلد الأول ر

 ا يظوملر النحو الآتي   2005الدستوري لاقتراح مشرومات القوانين في ،ستور العرام لعاا  
 م 1970عام المطلب الأول: التنظيم الدستوري لاقتراح مشروعات القوانين في دستور العراق ل

ملر تنظيمه لعملية اقتراح القوانينق فقد منحها إلر حهات متعد،  هي رئي   1970قد انعكست تايعة نظاا الحكم الذي تاناي ،ستور  
 وسنخصص لكل منها فرعاا مستقلاا .ال مهورية، وم ل  ايا،  الطور ، و الم ل  الوتني، وم ل  الو رانق 

رئي  الدولة ح  اقتراح القوانين   1970من  الدستور العراقي لعاا قبل رئيس الجمهورية:الفرع الأول :  اقتراح مشروعات القوانين من 
))ينظر المجلس الوطني خلال مدة خمسة عشر يوماا في مشروعات القوانين المقدمة له  ي والتي نصت ملر انه 53ورل   نص الما،  ر

فقد من  الدستور رئي  الدولة ح  اقتراح القوانين إلر الم ل   (( …من قبل رئيس الجمهورية مع بيان الأسباب التي أوجبت رفضه 
والملاحظ أن ح  اقتراح القوانين رات المسائ  المالية كلنه كلن اقتراح القوانين في المسائ  التشريعية إر لا لوحد نص صري    قي27رالوتني

قديمها من ال هات الطلاث المذكور  آنفاً ق ومليه فرئي  الدولة  لنظم رل  وإنما الذي لوحر إليه أن القوانين المالية يمكن ت 1970في ،ستور 
لتمت  يح  اقتراح مشرومات القوانين العا،ية والمالية وتقديمها إلر الم ل  الوتني ق وفي الوقت الذي قرر فيه الدستور   1970وفقا لدستور 

يعيدي إلر الرئي  م   يان الأسااب التي أ،ت إلر رفض  للم ل  الوتني ح  رفض مشروع القانون المقترح من قا  رئي  الدولة أو أن 
الم ل  للمشروع إلا انه لم لاين فيما إرا كان يح  لرئي  ال مهورية يعد رفض الم ل  للمشروع أن لتقدا من حدلد  نف  مشروع القانون 

ي أو تحد، مد  لا 111في الما،  ر 1971لعاا  أسو   دساتير الالا، الأخرى التي تحد، موقفها إما  تقرير حوا  إما،  تقديمه كدستور مصر
امتار واضعو النظاا الداخلي للم ل  الوتني سكوت الدستور من تقرير ي 28ر ي و  خلالها إما،  تقديم مشروع القانون الذي رفضه الارلمان

ي من الما،   3روا معال ته في الفقر  رالح  لرئي  ال مهورية في إما،  مرض مشروع القانون الذي رفضه الم ل  الوتني نقصاً تشريعياً فقر 
)لرئيس الجمهورية أن يعيد إلى المجلس الوطني مشروع القانون والتي نصت  1980/ 11/ 16ي من النظاا الداخلي الصا،ر في 106ر

ة قاول  ي من الدستور أيضاً انه في حال53قوتذكر الما،  ري29ر الذي رفضه المجلس الوطني وذلك بعد مضي سنة من تاريخ الرفض((
الم ل  الوتني لمشروع القانون المقدا من رئي  ال مهورية لرف  إلر م ل  ايا،  الطور  فان واف  مليه أصا  قا لًا للإصدار ق أما إرا  

دل  مدل فيه الم ل  الوتني فيرف  المشروع إلر م ل  ايا،  الطور  فان واف  مليه أصا  قا لًا الإصدارقإما إرا رفض م ل  ايا،  الطور  تع
رف   المشروع أو أحرى مليه تعدللًا  يري يعا، مر  ثانية إلر الم ل  الوتني خلال أساوع ة فإرا أخذ الم ل  الوتني  رأي م ل  ايا،  الطور 
شروع  المشروع لرئي  ال مهورية لإصداري ق أما إرا أصر الم ل  الوتني في القران  الطانية ملر رأيه تعقد حلسة مشتركة للم لسين ويعد الم
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قد  الصا،ر يلكطرية الطلطين قطعياً ويرف  إلر رئي  ال مهورية لإصداريق إما من آلية إمدا، مشرومات القوانين التي يقترحها رئي  الدولة ف
)إعداد مشروعات القوانين ي من الدستور والتي حد،ت صلاحيات م ل  الو ران في الفقر  رأي منها والتي نصت ملر 62تناولتها الما،  ر

والسلطة التشريعية المختصة التي تحال إليها مشرومات القوانين التي يقترحها رئي  الدولة هي  حالتها إلى السلطة التشريعية المختصة( وإ
وبالتالي فان مشرومات القوانين التي لتولر م ل  الو ران إمدا،ها لرفعها إلر رئي  الدولة وفي حالةة موافقته مليها  ي30رالم ل  الوتني

وبالنساة لح  رئي  الدولة في اقتراح مشرومات القوانين فإننا ق ي31ري من الدستور53إحالتها إلر الم ل  الوتني استنا،اً إلر الما،  ر لتولر
فت  نلاحظ أن المشرع لم لوحد  التوا ن الحقيقي  ين السلطتين التشريعية والتنفيذية في م ال اقتراح مشرومات القوانين فلم لتلافر المشرع 

س نوات أخرى أماا رئي  الدولة لتقديم اقتراحه ، فتان مليه فت  قنا  واحد  لتقديم اقتراحه لتي لا يح  رئي  الدولة مح  الارلمان ويمار ق
 الوظيفة التشريعية ق

م ل  ايا،  الطور  ي من الدستور ملر اختصاص 52نصت الما،  ر:  الفرع الثاني : اقتراح مشروعات القوانين من قبل مجلس قيادة الثورة
قلنظر م ل  ايا،  الطور  في مشرومات القوانين المحالة إليه من الم ل  الوتني ي32رياقتراح مشرومات القوانين، وتقديمها للم ل  الوتني

خمسة مشري  مند رفضه أو تعدلله المشروع فإرا واف  الم ل  الوتني ملر مشروع القانون لرف  إلر م ل  ايا،  الطور  للنظر فيه خلال ر
لوماً من تاريخ وصوله مكتد الم ل ، فإرا واف  مليه م ل  ايا،  الطور  رف  المشروع إلر رئي  ال مهورية لإصداريق إما إرا رفضه م ل   
ة ايا،  الطور  أو مدل فيه، يعا، المشروع إلر الم ل  الوتنيق فإرا أصر هذا الأخير ملر رأيه في القران  الطانية، تعقد حلسة مشترك

 ريق  للم لسين  رئاسة رئي  م ل  ايا،  الطور  أو نائاه، ويعتار المشروع الصا،ر يلكطرية الطلطين قطعياً، ويرف  إلر رئي  ال مهورية لإصدا
ي من الدستور، ضرور  موافقة م ل  ايا،  الطور  ملر مشرومات القوانين كافة، يصرف 54، 53، 52ويتض  من نصوص الموا، ر     

، لأن ك  مشرومات القوانين التي لنظرها الم ل  ي33رل هة التي اقترحتهاق ويادو أن المشرع أمطر أفضلية لم ل  ايا،  الطور النظر من ا
الوتني تحال لم ل  ايا،  الطور ، لإقرارهاق أما في حالة التعارض  ين الم لسين، فتعقد حلسة مشتركة  ين الم لسين،  رئاسة رئي  م ل  

 نائاه، ويعد المشروع الصا،ر يل لاية ثلطي الم لسين قطعياًقايا،  الطور  أو 
ي من الدستور من  الم ل  الوتني ح  تقديم مشرومات  54أقرت الما،  ر  :الفرع الثالث: اقتراح مشروعات القوانين من قبل المجلس الوطني

يمشرومات القوانين أماا الم ل  الوتني، مد، لا يق  من القوانين، لتنظر أمامه لغرض تشريعهاق إلا أن الما،  نفسها، قد اكترتت أن لتقدا 
ق وتشير الما،  نفسها إلر أن مشرومات القوانين المقترحة من رب  مد، أمضان الم ل  الوتني، ي د أن تتون ي34ررب  مد، أمضان الم ل 

ترحة خلال رخمسة مشري لوماً من تاريخ قوينظر الم ل  الوتني في المشرومات المقي35رفي  ير الأمور العسكرية وكؤون الأمن العاا
وصولها إلر مكتد رئاسة الم ل  الوتنيق فإرا واف  الم ل  ملر المشروع لرف  إلر رئي  ال مهورية لإصداريق أما إرا رفضه الم ل   

رية لإصداريق أما إرا أصر  الوتني أو مدل فيه يعا، ثانية إلر م ل  ايا،  الطور ، فإرا قا  الأخير التعدل ، رف  المشروع لرئي  ال مهو 
م ل  ايا،  الطور  ملر رأيه في القران  الطانية يعا، إلر الم ل  الوتني ليعرض في حلسه مشتركة  ين الم لسين، ويعتار القرار الصا،ر  

رومات القوانين المقدا  يلكطرية الطلطين نهائياًق والملاحظ أن النظاا الداخلي للم ل  الوتني لم يفرم من حي  إحرانات العرض مليه  ين مش
من النظاا الداخلي للم ل  الوتني  105من قا  رئي  الدولة ومقترحات القوانين المقدمة من قا  أمضان الم ل  الوتني فقد نصت الما،  

علق ))يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ ورودها إليه ، إلى اللجنة التي يت 1999لعاا 
حي  تقوا الل نة المختصة  دراسة مشروع القانون ، وتادي يشلنه مشروع القانون باختصاصها وإلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية(( 

ق والحقيقة انه لا يمكن أن لتساوى في رألنا اقتراح رئي  الدولة م   ي36رتوصياتها واقتراحاتها ، يالتنسي  م  ل نة الشؤون القانونية والإ،ارية
رل   اقتراح الارلمان فان رئي  الدولة لديه من الأحهز  الفنية ما يسامدي ملر إمدا، مشرومات القوانين وبحطها قا  تقديمها للم ل  في حين 

موفقاً في امتما، صيغة الاقتراح المشترك  ين السلطة   1970ي الصا،ر ماا لا لتوفر يالنساة للمقترح الارلمانيق هذا وإرا كان الدستور العراق
ئي  التشريعية والتنفيذية إلا أن هذا الأمر لم يقم ملر التوا ن المفروض في هذا الم ال، فقد كان هناك تاالن واض   ين الدور التشريعي لر 

امتااري السلطة التشريعية ممطلة للشعد  يد انه من حي  الواق  الفعلي   الدولة والم ل  الوتني ، فالم ل  الوتني العراقي ملر الر م من
كان ،وري هشاً في ممارسة حقه في اقتراح مشرومات القوانين حي  مم  الدستور  تقييد ح  الم ل  المذكور يان يقدا الاقتراح من قا  رب   

الدولة كان لتمت  يسلطات تشريعية واسعة ق فضلًا من الطق   مد، أمضائه وفي  ير الأمور العسكرية وكؤون الأمن العاا  ينما رئي  
من الدستور تسم  لرئي  الدولة التقدا يمشرومات القوانين ،ون أي قيو، تذكر إلر الم ل   53ق  فالما،  /ي37رالسياسي الذي لا يمكن إنتاري
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ا يه رئي  ال مهورية ، وم  هذا فان مد، المشرومات  الوتني والملاحظ أنه لم لرفض منذ تلسيسه وتوال فتر  ممله أي مشروع قانون تقد
ق رل  لان الدستور منحه سالًا أخرى للمشاركة ي38رالتي تقدا  ها رئي  ال مهورية قليلة حداً مقارنة يالمقترحات المقدمة من قا  حهات أخرى 
قدا  ها إلر الم ل  الوتني من تري  ما من  في اقتراح مشرومات القوانين ، فرئي  الدولة يشارك في اقتراح مشرومات القوانين والت

 قي39ري 38فالدستور ألزا م ل  ايا،  الطور   تركي  رئيسه لتولي منصد رئاسة الدولة رف  أ ا/  52الدستور من ح  لم ل  ايا،  الطور  ا/
 ران الذي خوله الدستور مط  هذا  كما انه يستطي  المشاركة في اقتراح مشرومات القوانين وتقديمها للم ل  من خلال ترأسه لم ل  الو  

يق مدا ما يمل  من ح  تقديمه لمشرومات القوانين إلر الم ل  ايا،  الطور  لتشريعها مااكر  ،ون الل ون إلر الم ل   62الح  رف  أ ا/ 
 ي يحكم كونه رئي   هذا الم ل  واحد أمضائهق 42الوتني رف  أ ا/

نصت ملر صلاحية م ل  الو ران في تقديم مشرومات القوانين الما،  قبل مجلس الوزراء :الفرع الرابع :  اقتراح مشروعات القوانين من 
إمدا، مشرومات القوانين وإحالتها ملر السلطة   -ي من الدستور، إر حان في نصها   رر يمارس م ل  الو ران الصلاحيات التالية   أ62ر

الهيئتين اللتين تمارسان السلطة التشريعية، والتي يحي  م ل  الو ران   التشريعية المختصةييق والملاحظ أن النص لم يحد، ملر أي من
مشرومات القوانين لها، أهي م ل  ايا،  الطور  أا أنها الم ل  الوتني؟ق والمعروف أن المطل  ي ري ملر أتلاقه، لذا فلن كلا الهيئتين 

/أي وهي التي تضمنت 62، 54، 53، 52متاالنة في الموا، رق ويلحظ أن الدستور قد استخدا مصطلحات مختلفة و ي40رمعنية  هذا النص
ي نصت ملر  53ي أكارت إلر رمشرومات القوانين التي يقترحها قققيق والما،  ر52أحكاما متعلقة يمسللة اقتراح القوانينق فالما،  ر

/أي ملر رإمدا، مشرومات  62الما،  ر ي فنصت ملر رمشرومات القوانينقققيق  ينما نصت54رمشرومات القوانين المقدمةيق أما الما،  ر
القوانينقققيق ونرى انه كان من الأوف  أن لرتتز المشرع الدستوري إلر توحيد تل  المصطلحات وامتما، صيا ة واحد ، ما ،امت تنظم 

   الموضوع نفسه ق
 م 2005التنظيم الدستوري لاقتراح مشروعات القوانين في  دستور العراق لعام  المطلب الثاني :

فقد تانر مظاهر النظاا   ي41رنظاا الحكم فيه حمهوري نيا ي ر رلماني ي ورل  في نص الما،  الأولر منه  2005إن ،ستور العرام لعاا    
، لذل  سوف نقسمه الارلماني رل  أن الفص   ين السلطات واض ق يانتهاحه أسلوب الاقتراح المشترك ، للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 

  وكما يلتي  التنفيذيةيظ إلر فرمين الأول راقتراح مشرومات القوانين في السلطة التشريعية ي والطانير اقتراح مشرومات القوانين في السلطة 
أناط اقتراح مشرومات القوانين يالسلطة التشريعية ممطلةً يم ل  النواب  ،   :  الفرع الأول : اقتراح مشروعات القوانين في السلطة التشريعية

/ ثانياًي من  60حي  سيتولر  مهمة اقتراح القوانين ورل  من تري  مشر  من أمضائه أو احد ل انه المختصة ، ورل  يمقتضر الما،  ر
  موا، تتضمن الأسااب الموحاة للقانون ، يعد رل  لتولر الرئي  قفلنها تقدا إلر رئي  م ل  النواب مصا ة ملر ككي 42ر الدستور المذكور

  إحالتها ملر الل نة القانونية لتتولر ،راستها وإمدا، تقرير يشلنها حول حوا  النظر فيها أو رفضها ، وله للرئي  أن يقترح ملر الم ل 
أن لالغ ال هة مقدمة الاقتراح كتاية يمخالفته للماا،ئ ، كما أن للرئي  أيضا ي43ررفض الاقتراح لأسااب تتعل  يالموضوع يصفةٍ مامة

  الدستورية أو القانونية ، يعد مرضه ملر الل ان المختصة أو مدا استيفان الشك  المطلوب أو أن الأحكاا التي تتضمنها موا،ي متواحد  في
الم ل  في أي وقت قا   دن مناقشة الموا، في   قهذا ولمقدمي مقترحات القوانين سحاها ورل  يطلد كتا ي يقدا لرئي ي44ر قوانين نافذ 

قترحات الم ل  ، ما لم يقدا احد الأمضان تلااً كتا ياً إلر رئي  الم ل  يطلد فيه الاستمرار يالنظر في المقترح المقدا ، ملماً يلن هذي الم
ل  مند النظر في مشرومات أو مقترحات القوانين  قوهنا يكون لت  مضواً من أمضان الم  ي 45رإرا ما تم سحاها فلنها تعتار وكلنها لم تتن

قا   أن يقترح التعدل  يالحذف أو الإضافة أو الت زئة في الموا، فيما يعرض من تعدللات ملر أن يقدا هذا التعدل  مكتوباً إلر رئي  الل نة 
قترح الااح  ملر المشرع العراقي أن لني، مهمة ق ويي46ر ال لسة التي ستنظر في الموا، التي يشملها التعدل  يلرب  ومشرين سامة ملر الأق 

 اقتراح القوانين لت  مضو من امظان م ل  النواب كونه ممطلا لعد، من أ نان الشعد ق
ولأح  يح  الآليات التي لتم من خلالها تقديم مشرومات القوانين فلن   :الفرع الثاني: اقتراح مشروعات القوانين في السلطة التنفيذية

، أكار إلر أن مقترحات القوانين كما يمكن لها أن تقدا   ي منه1ي فقر  ر60الما،  ر  وبمقتضر 2005المشرع الدستوري العراقي في ،ستور 
 ين من قا  الارلمان فإنه يمكن لرئي  ال مهورية وم ل  الو ران أن لتقدا يمشرومات القوانين ، أي أن اقتراح القوانين أصا  حقاً مشتركاً 

 ي الفقر  الأولر أمطت الح  لرئي  ال مهورية وم ل  الو ران تقديم مقترحات مشرومات60قونلاحظ أن الما، ر ي47ر ومة والارلمانالحك
 ولحد ألان ق       2005القوانين ولقد تاين لنا أن رئي  ال مهورية ،ور  تشريفياً إر لم يقوا يلي مقترح للقوانين منذ صدور ،ستور  
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،  ي48ري منه47الإكار  إليه في هذا الصد، هو أن الدستور المذكور تانر مادأ الفص   ين السلطات ورل  في نص الما،  ر  وان ما ت در   
قديم  وبذل  فقد خص السلطة التنفيذية  تقديم مشرومات القوانين ولي  لم ل  النواب إلا تقديم مقترحات القوانين إلر السلطة التنفيذية وان ت

من حهة  ير السلطة التنفيذية يعد مخالفة ،ستورية ، وهذا ما تلكد فعلًا يموحد قرار المحكمة الاتحا،ية العليا في العرام مشرومات القوانين 
قومن خلال ملاحظة قرار المحكمة الاتحا،ية فان   ي49ر 2010/ 12/7الصا،ر في  2010/اتحا،ية/43في الدموى المقامة أمامها ري الرقم 

والمشروع فان مقترح القانون لا يعني مشروع القانون لان المقترح هو فتر  والفتر  لا تتون مشروما ويلزا أن يلخذ    الدستور يفرم  ين المقترح
ة المقترح تريقه إلر احد المنفذلن المشار إليهما لإمدا، مشروع قانون وف  ما رسمته القوانين والتشريعات النافذ  إرا ما واف  رل  سياس

اقرها م ل  النوابق وان مشرومات القوانين خص  تقديمها السلطة التنفيذية ورل  حساما نص الدستور مليه في الما،    السلطة التنفيذية التي 
ي منه منفذلن تقدا من خلالها مشرومات  60منه وليست السلطة التشريعية وحي  أن ،ستور حمهورية العرام رسم في الما،  ر  ي50ر ي80ر

ن حصرا إلر السلطة التنفيذية وهما رئي  ال مهورية وم ل  الو ران وإرا ما قدمت من  يرهما فان رل  يعد  القوانين ، وهذان المنفذان يعو،ا
ي من الدستور أحا ت لم ل  النواب تقديم مقترحات 60/أولاي من الدستور ق وان الفقر  رثانياي من الما،  ر60مخالفة ،ستورية لنص الما،  ر

 ل  النواب أو من إحدى ل انه المختصة ق مما يعني أن المقترحات خاصة يالسلطة التشريعية وان  القوانين من تري  مشر  من أمضان م
  1970مشرومات القوانين يالسلطة التنفيذيةقومن خلال ،راستنا لهذا الموضوع تاين لنا أن هناك م مومة فوارم  ين ،ستور العرام لعاا 

 المختصة ياقتراح مشرومات القوانين   من حي  السلطة التشريعية 2005و،ستور العرام لعاا 
في الاداية ملر تاني يعض مظاهر النظاا الرئاسيظ ف ع  اختصاصات السلطة التنفيذية  يد  1970مم  ،ستور العرام المؤقت لعاا  -1

قد استحدث م ل   1973ق  ير أن تعدل  الدستور ماا ي51ر رئي  ال مهورية، يمارسها يصفة فعلية يامتااري رئيساً للدولة ورئيساً للحكومة
الو ران  ونق  يعض صلاحية رئي  ال مهورية إليه، ومليه يكون النظاا قد ا تعد يعض الشين من النظاا الرئاسيظ وتانر يعض مظاهر 

 يمكن لا 1970ق ويادو أن نظاا الحكم في ظ  ،ستور ماا ي52رالنظاا الارلماني، فهو مزيج من النظامين، م  الغلاة لسلطة رئي  ال مهورية
مدي نظاماً رئاسياً يالر م من أن الدستور قد تضمن إحكاما تقترب أكطر في مضمونها من النظاا الرئاسيق و قد انعكست تايعة نظاا الحكم  

ملر تنظيمه لعملية اقتراح القوانينق فقد منحها إلر حهات متعد،  هي رئي  ال مهورية، وم ل  ايا،  الطور ، و   1970الذي تاناي ،ستور
ق فتان ملر المشرع تلافي فت  قنوات مدلد  لاقتراح 53لم ل  الوتني، وم ل  الو رانق رل  أن الفص   ين السلطات  ير واض  ا

أن  مشرومات القوانين وان يفت  قنا  واحد  لتقديم اقتراحه خاصة في السلطة التشريعية فلا حاحة لوحو، م ل  ايا،  الطور  في التشري  حي  
فإن نظاا الحكم فيه  2005إما ،ستور ماا  ية له ملر الم ل  الوتني وهذا من المظاهر السلاية للنظاا الرئاسيالمشرع أمطر أفضل

فر م تانيه مظاهر النظاا الارلماني إلا انه انتهج أسلوب الاقتراح المشترك ،  ي54ر حمهوري نيا ي ر رلماني ي ورل  في نص الما،  الأولر منه 
 55ر/ ثانياًي من الدستور المذكور 60حي  أناط اقتراح مشرومات القوانين يالسلطة التشريعية ممطلةً يم ل  النواب  ، ورل  يمقتضر الما،  ر

/أولاي من الدستور، رل  أن الفص   ين  60ية ورئي  الو ران لنص الما،  ر ق كما حع  اختصاصات السلطة التنفيذية  يد رئي  ال مهور ي
ت او  خل  فت  قنوات مدلد  للسلطة التشريعية ف ع  التشري  خاص يم ل  النواب وهذا اثر   2005السلطات واض  ق ويادو أن ،ستور 

 اي ا ي للمشرع  ق 
يم مشرومات القوانين، لتنظر أمامه لغرض تشريعها وقد اكترتت من  الم ل  الوتني ح  تقد 1970ي من ،ستور54أقرت الما،  ر   -1

أن لتقدا يمشرومات القوانين أماا الم ل  الوتني، مد، لا يق  من رب  مد، أمضان الم ل  ورل  في  ير الأمور العسكرية وكؤون الأمن  
حي  أناط  2005إما ،ستور  يكون اق  من رل  يكطيرالعاا ق إر أن هذا العد، ماالغ فيه لاقتراح مشرومات القوانين فتان الأولر يه أن 

  اقتراح مشرومات القوانين يالسلطة التشريعية ممطلةً يم ل  النواب  ، حي  سيتولر  مهمة اقتراح القوانين ورل  من تري  مشر  من أمضائه 
المشرع أن لني، هذي المهمة يعد، اق  من رل   / ثانياًي من الدستور المذكورق كان ملر  60أو احد ل انه المختصة ، ورل  يمقتضر الما،  ر

ا    حتر لأفرا، الشعد كما فع  الدستور الايطالي فقد اقر للشعد يح  الماا،ر  التشريعية، أي يح  اقتراح القوانين إر نظم الدستور، نظا
لر أن رر يمارس الشعد ح  اقتراح التي نصت م 1947ي من ،ستور 71الاقتراح الشعاي للقوانين و رل  في الفقر  الطانية من الما،  ر

القوانين من خلال اقتراح مشروع قانون قققيي،كما أمطر لعد، معين من الناخاين ح  اقتراح مشرومات القوانين أماا الارلمان الذي لتعين 
  من خمسين ألف ناخدييق مليه مناقشة المشروع المقترح والات فيهق واكترط الدستور أن رر يحظر مشروع القانون المقترح  دمم ما لا يق

 قي56ري71وفقاً للما،  ر
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 الخاتمة 
 تتمثل بما يأتي : نتائج من إن أهم ما توصلنا إليه 

 من خلال يحطنا في معنر الاقتراح، وحدنا أن اقتراح القوانين هو العم  الذي يحرك الإحرانات التشريعية ويقدا للتشري  ما،ته ومضمونهق  ق1
ومن خلال يحطنا في ،ور الاقتراح في مملية سن القوانين وتتييف الدور الذي لؤ،يهق أ ر نا اختلاف وتاالن موقف الفقه في ات اهين، إر   ق2

احد الإحرانات التشريعية اللا مة لوحو، القانون، فيما رهد الات اي  يت اي الأول إلر إضفان الطايعة التشريعية ملر الاقتراح، ومدرهد الا
الأص    الطاني إلر مدا الامتراف يالطايعة التشريعية للاقتراحق وفي تقدلرنا أن الات اي الأول  هو الات اي الاوف ، وآية رل  أن الاقتراح هو

 ي خل  القانون، وهو العام  الأساسي الذي يحرك التشري  ويؤ،ي إلر ممارسة الإرا،  التشريعيةق ف
ومن خلال يحطنا في تنظيم وممارسة السلطة المختصة ياقتراح القوانين وحدنا أن موقف الأنظمة الدستورية قد تاالن يشلن رل ، وان   ق3

اعاً لاختلاف الأنظمة الدستورية وتعد، ات اهاتهاق فقد تعهد  ها إلر السلطة التشريعية، اقتراح اتخذت إككالا مختلفة، تيإلاالسلطة المختصة 
 أو السلطة التنفيذية، أو تشرك السلطتين معا لتتانر أسلوب الاقتراح المشترك، ولتنها اختلفت في تحدلد ال هات التي تشترك في الماا،ر 

راسة الوثائ  الدستورية في الحالات موض  الدراسة تاين أن الإتار الدستوري فيها ور م رل  فإن ،  تقديم مقترحات مشرومات القوانين،
يكرس يشك  أو يلخر، ترحي  كفة السلطة التنفيذية ملر السلطة التشريعية فهناك  لاة لمشرومات القوانين المقدمة من الحكومة ملر  

يةظ وحتر لو نصت الوثام الدستورية ملر حالة تعاون  ين السلطات، الاقتراحات يمشرومات القوانين المقدمة من أمضان الم ال  التشريع
 إلا أن الواق  الفعلي، لوض  هذا الرححانق 

 القتراحات: 
رثانياي حي  نصت ملر رمقترحات القوانين تقدا من مشر   - 60تعدل  نص الما،  نقترح ملر المشرع الدستوري العراقي يضرور      -1

من إحدى ل انه المختصة يق فنقترح إن تتون رمقترحات القوانين تقدا من ك  مضو من امظان م ل  من امظان م ل  النواب ظ أو 
 النوابظ أو من إحدى ل انه المختصة يق 

أن تضاف ما،  أو فقر  تنص ملر ح  أفرا، الشعد ياقتراح مشرومات القوانين كما فع  الدستور ملر المشرع الدستوري العراقي نقترح    -2
 ق ملر المشرع الدستوري العراقي ي  وخاصة أساتذ  وفقهان القانون لخارتهم واختصاصهمق71في الما،  ر  1947ا الايطالي لعا

/ثانياً من الدستوري فيما يمارسه م ل  الو ران من صلاحيات وهو]اقتراح مشرومات القوانين[، وبين ما 80رف  التناقض الوار، ما  ين را   -3
/أولًا، من الدستوري ورل  يلن ]مشرومات القوانين تقدا من رئي  ال مهورية وم ل  الو ران[ إر رهات المحكمة الاتحا،ية 60نصت مليه را 

إمدا، مشروع القانون هو ح  لت  من رئي  ال مهورية وم ل  الو ران، ونوصي يمعال ة هذا التناقض من خلال حصر مملية  إلر أن 
 إمدا، مشرومات القوانين يم ل  الو ران، أما رئي  ال مهورية فينحصر ،وري يإرسالها إلر م ل  النواب فق، ق 

 المصــــادر
  :أول ـ الكتب 
 ق 1944ة  2ماا،ئ القانون الدستوريق ةمطاعة ل نة الترحمة والنشر ة القاهر  ط،ق السيد صاري ة    -1
، مكتاة السنهوري ، يغدا، ،  1،ق راف  خضر صال  كار ، فص  السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظاا الارلماني في العرام ، ط -2

 ق  2012
 ق  1992واج الهيئة التشريعية،مطاعة النهضةظ ،ق ربي  أنور فت  الااب، الظروف الخاصة  نشل  نظاا ا ،  -3
 ،ق كمران حما،ي، النظم السياسية والدستورية في الشرم الأوس،، كركة الطا  والنشر الأهلية، يغدا،ق-4
عية ، مطاعة مادا لااقي الاكري ، المدخ  لدراسة القانون والشريعة الإسلامية ، ال زن الأول ، في نظرية القامد  القانونية والقامد  الشر -5

 ق 1972الآ،اب ، الن ف ، 
 ق  1986،قماد الفتاح حسن ة ماا،ئ القانون الدستوري في التويت ة ،ار النهضة العربية ة  يروت ة -6
 ق 1951-1950،قماد الله إسمامي  الاستاني، مذكرات أولية في القانون الدستوري، يغدا،، -7
 ق 1954، مطاعة الرايطة، يغدا،، 2ور الأمط ، جمطا يكري، الدستور وحقوم الإنسان وماا،ئ الدست-8
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، ،ار الفتر العربي، القاهر ، 1،قممر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئي  الدولة في النظامين الرئاسي والارلماني، ،راسة مقارنة، ط -9
 ا 1980
  قانوني مقارن ، الطاعة الأولر، المؤسسة  تحلي –قائد محمد تربوش، السلطة التشريعية في الدول العربية رات النظاا ال مهوري -10

 ال امعية للدراسات والنشر،  يروت ق
 ق 1971،ق محمد كام  ليلة ة القانون الدستوري ة ،ار الفتر العربي ة القاهر  ة -11
 ق  1964،ق محمو، حلمي، الماا،ئ الدستورية العامة ، مطاعة ،ار الفتر العربي، -12
 ق 1964، مطاعة كفي ، يغدا، ، 2ستوري، ال زن،قمنذر الشاوي، القانون الد -13
 1976ي ،  1،ق نوري لطيف، القانون الدستوري، الماا،ئ والنظريات العامة، يغدا،ظط ر-14
 ق 1971،ق هشاا القاسم، المدخ  إلر ملم الحقوم، المطاعة العلمية، ،مش ، -15
 ة  1937المطاعة العصرية ة القاهر  ة والت إ راهيم و ،ق وحيد رأفت ة القانون الدستوري ة -16

 ثانياا ـ الرسائل : 
 الدكتوراه 
ي، ،راسة مقارنة، رسالة ،كتوراي،  ير  1970-1925منال لون  ماد الر ام الآلوسي ة المؤسسة التشريعية في العرام في ظ  ،ستورير -1

 ق  1997منشور ، حامعة يغدا،، كلية القانون، 
 الماجستير

حامعة الموص ،   -العلاقة  ين السلطات في الدساتير العرااية، رسالة ماحستير،  ير منشور ، كلية القانون سحر محمد ن يد حرحي ،  -1
 ق  1999

 ق  1991ماد الله رحمة الله الاياتي ، مراح  العملية التشريعية في الدساتير العرااية ، رسالة ماحستير ، كلية القانون ، حامعة يغدا، ،   -2
   ثالثا : البحوث القانونية

،ق راف  خضر صال  كارظ ووليد حسن حميدظ الوظيفة التشريعية للارلمان الاتحا،ي في الدولة الاتحا،يةظ يح  منشور في م لة المحق  
 ق   2012السنة السا،سة ظ سنة   -يا  ظ العد، الطال  -الحلي للعلوا القانونية والسياسية  

 ثالثاا ـ الدساتير   
 1958وماا   -1946و ماا  -1875و ماا  -1870وماا   -  1865وماا   -1852ماا و  -1793وماا   -1791،ساتير فرنسا لعاا  -1
 ا ق 1925القانون الأساس العراقي لعاا  -2
   ق 2005وماا   -1970وماا   -1968وماا    -1964وماا   -1963وماا  -1958،ساتير العرام لعاا   -3

 خامساا ـ اللوائح والأنظمة الداخلية
  ق 1999الوتني الصا،ر لعاا النظاا الداخلي للم ل   ق1
 ق   2004النظاا الداخلي لل معية الوتنية العراقي لعاا  ق2
 ق  2006النظاا الداخلي لم ل  النواب العراقي لعاا  ق3

  سادساا ـ المصادر الأجنبية
1920. –RE DE MALBERG : contribution ala Theorie general de Letat 1( 

2)  Esmein, Element, de Droit Constitutionel Francais et Compare, 1928,  

 سابعا : المواقع الإلكترونية  :
1- http://www.tqmag.net/body.asphgl  

2- File://A:\r-partiament./.20site.htm. 

 امشالهو

 

 ق 245، ص 1964،ق محمو، حلمي، الماا،ئ الدستورية العامة ، مطاعة ،ار الفتر العربي،  1 )
 

http://www.tqmag.net/body.asphgl
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 ق 137، ص1971ي ،ق هشاا القاسم، المدخ  إلر ملم الحقوم، المطاعة العلمية، ،مش ، 2
 ق 386صة  1937ي ،ق والت إ راهيم و ،ق وحيد رأفت ة القانون الدستوري ة المطاعة العصرية ة القاهر  ة 3
مطاعة ي مادا لااقي الاكري ، المدخ  لدراسة القانون والشريعة الإسلامية ، ال زن الأول ، في نظرية القامد  القانونية والقامد  الشرعية ، 4

 ق 253، ص  1972الآ،اب ، الن ف ، 
 ق  266يمادا لااقي الاكريق المرح  السا   أملاي ق ص  5
 ق 184ظ ص1986دستوري في التويت ة ،ار النهضة العربية ة  يروت ة ي،قماد الفتاح حسن ة ماا،ئ القانون ال6
، ،ار الفتةةر العربةةي، القةةاهر ، 1ي ،قممةةر حلمةةي فهمةةي، الوظيفةةة التشةةريعية لةةرئي  الدولةةة فةةي النظةةامين الرئاسةةي والارلمةةاني، ،راسةةة مقارنةةة، ط7

 ق  122اظ ص1980
 ق93ص 1944ة  2ة الترحمة والنشر ة القاهر  ط،ق السيد صاري ة ماا،ئ القانون الدستوريق ةمطاعة ل ني 8
 ق 568ي ،ق هشاا القاسم، المدخ  إلر ملم الحقومظ مصدر سا   ظ ص9
دا،،  يماد الله رحمة الله الاياتي، مراح  العملية التشريعية في الدساتير العرااية، رسالة ماحستير،  ير منشور  ، كلية القانون، حامعة يغ10

 ق 8ص ، 1991
 ق 294،   293السيد صاري ة ماا،ئ القانون الدستوري ة مصر سا   ة ص،ق ي 11
 ق 1925ي من القانون الأساسي العراقي الصا،ر ماا  45ي لنظر الما،  ر12
 ق 197، ص 1954، مطاعة الرايطة، يغدا،،  2ي أنظر الأستار/ مطا يكري، الدستور وحقوم الإنسان وماا،ئ الدستور الأمط ، ج13
14 ) CARRE DE MALBERG : contribution ala Theorie general de Letat – 1920–T1-p37B. 
 ق 350ق ص1971ي ،ق محمد كام  ليلة ة القانون الدستوري ة ،ار الفتر العربي ة القاهر  ة 15
16 Esmein, Element, de Droit Constitutionel Francais et Compare, 1928, P. 512 

 

 ق 181، ص1992،ق ربي  أنور فت  الااب، الظروف الخاصة  نشل  نظاا ا ،واج الهيئة التشريعية،مطاعة النهضةظ  ي  17
 

 ق181ي ،ق ربي  أنور فت  الااب، الظروف الخاصة  نشل  نظاا ا ،واج الهيئة التشريعيةظ مصدر سا  ، ص18
 العراقي ق  1925من القانون الأساسي لعاا  45ي نص الما،  19
 ق197الأستار/ مطا يكري، الدستور وحقوم الإنسان وماا،ئ الدستور الأمط ، المصدر السا  ،  ص ي 20
 ق  62، ص 1964، مطاعة كفي ، يغدا، ،  2ي ،قمنذر الشاوي، القانون الدستوري، ال زن 21
ة فةي الشةرم الأوسة،، كةركة الطاة  ي،  ،ق كةمران حمةا،ي، الةنظم السياسةية والدسةتوري1958لمزيد من التفاصي  يشلن أحكاا ،ستور ماا ر ي  22

  ق943، ص 1964والنشر الأهلية، يغدا،، 
 ي فقد حان فيها رلتولر الم ل  الوتني لقيا،  الطور  السلطة التشريعية، فله ح  وض  القوانين والأنظمة وتعدللها وإلغائهايق2الما،  ر ي  23
 ا ق 1964ي من ،ستور  69انظر نص الما،  ري 24
الموافقة ملر لوائ  القوانين والأنظمةققيي ثم مدلت    -4ي ررأقتمارس الحكومة الاختصاصات الأتية  1968يمن ،ستورر64رينص الما،  25

،  1819، ليصا  نصها هو رإمدا، لوائ  القوانين والأنظمةيق انظر  الوقائ  العرااية ،مد، 1969/ 12/ 24ي يموحد التعدل  الراي  في 4الفقر ر
 ق 1969/ 24/12 تاريخ 

   ق  2004ي من النظاا الداخلي لل معية الوتنية لعاا 137تنظر في رل    الما،  ر   ي  26
ملر انه رلنظر الم ل  الوتني في مشرومات القوانين التي يقترحها م ل  ايا،    1970ي من الدستور العراقي لعاا  52نصت الما،  ري  27

من الدستور راته ملر انه رلنظر  54رئاسة الم ل  الوتنيي ، ونصت الما،  الطور  خلال خمسة مشر لوماً من تاريخ وصولها إلر مكتد 
 الم ل  الوتني في مشرومات القوانين التي يقدمها رب  مد، أمضائه ورل  في  ير الأمور العسكرية وكؤون الأمن العااييق 

ي، ،راسة مقارنة، رسالة ،كتوراي،  ير  1970-1925ي منال لون  ماد الر ام الآلوسي ة المؤسسة التشريعية في العرام في ظ  ،ستورير 28
 ق 298ق ص  1997منشور ، حامعة يغدا،، كلية القانون، 
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إن هذا النص وان مالج ما سكت منه النص الدستوري في هذا الموضوع إلا انه لطير تساؤلات حول تايعة وسلامة وحو،ي في النظاا  ي ( 29
ه وهي تحدلد مصير مشروع القانون الذي رفض ، مما يفترض وحو،ي ضمن نصوص الداخلي إر أن هذا النص لطير مسللة ،ستورية صرف

ة الدستور راته ولي  في قوامد أ،نر منه ،رحة وهي قوامد النظاا الداخلي للم ل  الوتني ، مادا لله رحمة الله ألاياتي ة المصدر السا   
 ق 106ص
ر الم ل  الوتني في مشرومات القوانين يقترحها م ل  ايا،  الطور  من النظاا الداخلي للم ل  الوتني  ررلنظ 103ي نصت الما،  30

 ومشرومات القوانين المحالة مليه من قا  رئي  ال مهوريةييق
 ق 299ي منال ماد الر ام الآلوسي ة المصدر السا   ة ص 31
يق  وإلر ماا  1980  الوتني ماا ري ولغاية  دن أممال الم ل1970ي لم ي د هذا النص سايله إلر التطاي  منذ صدور ،ستور ماا ر 32
 ي، وتوال مد  مم  الم ال  الوتنية ، لم يمارس هذا الح  إلا يشك  محدو،ق2003ر

 وما يعدهاق   99لمزيد من التفصي  انظر  ماد الله رحمة الله ألاياتي، المرح  السا  ، صي  (33
حامعة الموص ،   -، رسالة ماحستير،  ير منشور ، كلية القانون سحر محمد ن يد حرحي ، العلاقة  ين السلطات في الدساتير العراايةي 34

 ق 99، ص 1999
تحلي  قانوني مقارن ،  –لمزيد من التفصي  انظر   قائد محمد تربوش، السلطة التشريعية في الدول العربية رات النظاا ال مهوري ي 35

 ق 243، ص 1995الطاعة الأولر، المؤسسة ال امعية للدراسات والنشر،  يروت، 
 ق 1999/ 11/ 6ف  الأولر من النظاا الداخلي للم ل  الوتني الصا،ر في  106الما،  ي 36
، مكتاة السنهوري ، يغدا، ،  1ي ،ق راف  خضر صال  كار ، فص  السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظاا الارلماني في العرام ، ط37

 ق   33ظ ص  2012
 ق 111السلطات في الدساتير العرااية،المصدر السا   ظ ص سحر محمد ن يد حرحي ، العلاقة  ين ي 38
 ق 1970ي فقر  رأي من ،ستور 38ي انظر الما،  ر 39
ي ،ق راف  خضر صال  كارظ ووليد حسن حميدظ الوظيفة التشريعية للارلمان الاتحا،ي في الدولة الاتحا،يةظ يح  منشور في م لة المحق   40

 ق 18ظ ص 2012السنة السا،سة ظ سنة   -يا  ظ العد، الطال  -والسياسية  الحلي للعلوا القانونية 
ي نصت الما،  الأولر ملر رحمهورية العرام ،ولة اتحا،ية واحد  مستقلةظ رات سيا،  كاملة ظ نظاا الحكم فيها حمهوري نيا ي ر رلمانيي  41

 ،يمقراتي ظ وهذا الدستور ضامن لوحد  العرام يق 
 ق 2006ي من النظاا الداخلي لم ل  النواب العراقي لعاا 120من الدستور راته، والما، ر / ثانياًي60يالما،  ر 42
ي هذا وت در الإكار  إلر انه إرا ما قدا مشروع قانون مرتا، يمشاري  قوانين أخرى محالة إلر إحدى الل ان ، فلنه يق  ملر مات  رئي   43

و   122تتون الل نة التي قدمت المقترح أو المشروع قد  دأت  دراسته ق لنظر الما،تين رالم ل  إحالته إلر هذي الل نة مااكرً  كريطة أن لا 
  ي من النظاا الداخلي لم ل  النواب العراقيق123
 ي من النظاا الداخلي لم ل  النواب العراقي ق 121لنظر في رل    الما،  ري 44
حاها مقدموها لا ي و  إما،  تقديمها مرً  أخرى في ،ور  الانعقا، راتها ق  تنظر ملماً يلن مقترحات القوانين التي لتم رفضها أو تل  التي يسي 45

 ي من النظاا الداخلي لم ل  النواب العراقي ق 126و 125  الما،تين ر
مالية ،   ي وبقدر تعل  الأمر ياقتراح تعدل  المشروع الخاص يشلن الأمتما،ات التي لتضمنها مشروع الموا نة أو الذي لترتد مليه أعاان 46

ي من  130و  129فهنا يلتي ،ور الل نة المالية لتي تقوا يلخذ رأي م ل  الو ران ياقتراح التعدل  المذكور ق لنظر في هذا الصد،   الما،تين ر
 النظاا لم ل  النواب العراقي ق 

 ا ق 2005ي من ،ستور العرام لعاا 60ي انظر الما، ر  47
الاتحا،يةظ من السلطات التشريعية  والتنفيذية والقضائيةظ وتمارس اختصاصاتها ومهماتها  ي ملر ر تتتون السلطات47ي نصت الما،  ر  48

 ق ملر أساس مادأ الفص   ين السلطاتي



   

         

 دراسة مقارنة -( 2005 -1970اقتراح مشروعات القوانين في ظل دستوري العراق لعامي) 

  

  

 

/ 12/7الصا،ر  تاريخ  2010/ اتحا،ية /  43لنظر في رل    لنظر في رل    قرار المحكمة الاتحا،ية العليا العرااية ري الرقم   (49)ي  (49
، والمنشور ملر الموق  الإلتتروني الأتي    2010 http://www.tqmag.net/body.asp 

  اقتراح مشرومات القوانينقققي -يات الآتية  ثانياملر ريمارس م ل  الو ران الصلاح 2005ي من ،ستور  80نصت الما،  ري 50
 ق   65ي ،ق منذر الشاوي، القانون الدستوري، المصدر السا  ، ص 51
 ق 287، ص1976ي ، 1ي ،ق نوري لطيف، القانون الدستوري، الماا،ئ والنظريات العامة، يغدا،ظط ر52
 ق 350، ص 1951-1950توري، يغدا،، ،ق ماد الله إسمامي  الاستاني، مذكرات أولية في القانون الدسي (53
 اق  2005ي نص الما،  الأولر من ،ستور العرام لعاا 54
 ق 2006ي من النظاا الداخلي لم ل  النواب العراقي لعاا 120/ ثانياًي من الدستور راته، والما، ر60يالما،  ر55
 المصدر مأخوذ من النترنت : ي 56
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